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إيضاح ما ورد في قرار المجمع الخاص
بمواقيت الصلاة في البلدان الواقعة
بين خطي عرض 48, 66 شمالاً وجنوباً
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بالإشارة إلى قراري المجمع المتعلقين بالموضوع وهما:
- القرار الثالث الصادر في دورته الخامسة المنعقدة في ربيع الآخر من عام 1402هـ.
- والقرار السادس الصادر في دورته التاسعة في رجب من عام 1406هـ.
وما ورد فيهما بشأن مواقيت الصلاة في البلدان الواقعة بين خطي عرض 48 - 66 شمالاً وجنوباً ورغبة في توضيح بعض العبارات الواردة في هذين القرارين فقد أصدر المجمع القرار التوضيحي التالي:
أولاً: في البلاد الواقعة بين خطي عرض 48 و 66 شمالاً وجنوباً يتم تعيين مواقيت الصلاة (العشاء والفجر) على الوجه التالي:
1 - في الحال التي تنعدم فيها العلامة الفلكية للوقت يعين وقت صلاة العشاء والفجر بالقياس النسبي على نظيريهما في ليل أقرب مكان تتميز فيه علامات وقتي العشاء والفجر، ويقترح مجلس المجمع خط عرض 45 درجة باعتباره أقرب الأماكن التي تتيسر فيها العبادة أو التمييز، فإذا كان العشاء يبدأ مثلاُ بعد ثلث الليل في خط عرض 45 درجة يبدأ كذلك بالنسبة إلى ليل خط عرض المكان المراد تعيين الوقت فيه، ومثل هذا يقال في الفجر.
وسند هذا الحكم هو الضرورة التي تقدر بقدرها، فوجوب الصلاة عند وجود سبب الوجوب وهو دخول الوقت ثابت قطعاً، وقد تعذر معرفة سبب الوجوب في المكان الذي تؤدى فيه الصلاة مع القطع بوجود هذا السبب فلا تسقط الصلاة لإمكان معرفة هذا السبب بالقياس النسبي على أقرب مكان يعلم فيه هذا السبب. ولا يكلف من أراد الصلاة بالانتقال إلى المكان الذي تظهر فيه العلامات لأن ذلك فوق أنه لا دليل عليه فإنه تكليف بما فيه مشقة شديدة، وذلك كمن عجز عن معرفة جهة القبلة فإن الصلاة لا تسقط عنه، بل يجتهد في معرفتها.
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وهذا الحكم عزيمة لأنه الأصل الواجب على كل مكلف لأنه يتمكن من الصلاة في وقتها بالقياس النسبي لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، وليس رخصة جاءت على خلاف الأصل، لأن سبب الوجوب وهو ظهور العلامة والعلم بها في المكان الذي تؤدى فيه الصلاة غير مقدور ولا تكليف إلا بمقدور فكان الأصل في هذه الحالة هو وجوب الصلاة بالقياس على أقرب البلدان التي تظهر فيها العلامة وتعلم.
2 - في الحال التي لا تنعدم فيها العلامة الفلكية للوقت، بل تظهر متأخرة كثيراً كأن يتأخر غياب الشفق الذي يدخل به وقت صلاة العشاء كثيراً، يرى المجمع وجوب أداء صلاة العشاء في وقتها المحدد لها شرعاً عزيمة، أي أن هذا هو الحكم الأصلي، وعلى المساجد والمراكز أن تقيم صلاة العشاء في وقتها مهما تأخر هذا الوقت، ولا يجوز إغلاق هذه المساجد والمراكز في وجه عامة المصلين الراغبين في أداء الصلاة في وقتها المتأخر، ودليل هذا الوجوب هو أن سبب وجوب صلاة العشاء قد وجد وعلم وإن تأخر فوجبت الصلاة على كل مكلف لا يتحقق فيه مناط رخصة من الرخص الشرعية التي تجيز له تقديم أو تأخير الصلاة عن وقتها كالشأن في الرخصة مع العزيمة فالعزيمة هي حكم الأصل، والرخصة استثناء من هذا الأصل لسبب شرعي يجيز الترخص.
3 - والمشقة - التي تتمثل في طول انتظار وقت صلاة العشاء، وخصوصاً بالنسبة لمن يحتاجون للنوم في أوقات مبكرة لأداء أعمالهم في الصباح مثل الطلاب والعمال والموظفين الذي يتضررون من السهر الطويل أو تتعطل أعمالهم وطرق كسبهم - هذه المشقة بضوابطها الشرعية توجب التيسير، والشأن في الرخصة أنها شخصية تتعلق بشخص من توافر فيه مناط الرخصة وهو المشقة بضوابطها الشرعية، وهذا يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأماكن، وقدرات الناس على التحمل مختلفة حسب أعمارهم وظروفهم الصحية والمهن التي يمارسونها.
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والتيسير الذي تجلبه هذه المشقة أمران:
أحدهما: الجمع، كأن يجمع المكلف العشاء مع المغرب في وقت المغرب إذا تحقق فيه مناط هذه الرخصة وهو المشقة بضوابطها الشرعية بأن كان قادراً على صلاة العشاء في وقتها المتأخر ولكنه يجد مشقة شديدة في انتظار وقت العشاء (إذا تأخر كثيراً كما تقدم) أما إذا كان الانتظار يترتب عليه هلاك النفس أو المرض الشديد أو زيادة مرضه الذي يشهد به طبيب عدل فإنه يتعين الجمع في حقه ولم يصبح رخصة لقوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} (البقرة: 195).
وثانيهما وهو الأولى: أداء صلاة العشاء في وقتها وعدم جمعها مع المغرب جمع تقديم وذلك بالقياس النسبي على أقرب مكان تظهر فيه العلامة وهو خط عرض 45 درجة، وإنما كان هذا التيسير أولى من الجمع لأن الأصل أن تؤدى الصلاة في وقتها ولا تجمع مع غيرها في غير الحالات التي دلت عليها السنة الصحيحة التي اتفق جمهور أهل العلم على دلالتها وهي المطر والسفر مسافة معينة فكان أداء صلاة العشاء في وقتها المحدد لها شرعاً بالقياس على أقرب مكان تظهر فيه العلامات ويعلم فيه الوقت أولى من جمعها جمع تقديم مع المغرب في غير الحالات التي دلت عليها السنة باتفاق جمهور العلماء، وحديث مسلم عن ابن عباس في جمع النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة من غير خوف ولا مطر لئلا يحرج أمته أوله جمهور أهل العلم بالجمع الصوري.
الإجابة عن الاستفسارين:
ومما تقدم في فقرات مشروع القرار والتعليق على فقراته تظهر الإجابة عن السؤالين الموجهين وهما:
السؤال الأول:
هل المقصود من عبارة «على ألا يكون الجمع أصلاً لجميع الناس في تلك البلاد طيلة هذه الفترة» أن جواز الجمع إنما يقتصر على أفراد الناس ممن وجدت في
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حقهم المشقة، أما المراكز والمساجد فتقيم صلاة العشاء في وقتها ولو تأخر كي لا يكون الجمع أصلاً؟
والجواب: نعم، لأن الجمع رخصة وهي شخصية على خلاف العزيمة أو الأصل وهذه الرخصة يجب تحقق مناطها وهو المشقة فيمن يجمع العشاء مع المغرب، وهذه الرخصة تقابلها العزيمة وهي الحكم الأصلي في وجوب صلاة العشاء في وقتها على من لم يتحقق فيه مناط الرخصة وإن تأخر ما دام أن العلامة تظهر والوجوب منوط بسببه وهو الوقت فإذا وجد السبب وعلم ثبت الوجوب على الكافة إلا من تحقق فيه مناط الرخصة وهو المشقة بضوابطها الشرعية.
السؤال الثاني:
ما هي الحال التي يجوز فيها الأخذ بالتقدير النسبي الذي وصفه القرار بأنه أولى؟
والجواب: أن هذه الحالة تتحقق بالشروط التالية:
1 - أن يقع البلد الذي تؤدى فيه الصلاة بين خطي عرض 48 - 66 شمالاْ وجنوباً.
2 - ألا تنعدم في هذا البلد العلامة الفلكية للوقت، بل تظهر ولكن متأخرة كثيراً في بعض الحالات مثل تأخر غياب الشفق الذي يدخل به وقت صلاة العشاء.
3 - إذا كان يشق على المكلف الانتظار لأداء صلاة العشاء في وقتها المتأخر كثيراً.
4 - ألا يكون المكلف قد اختار جمع صلاة العشاء مع المغرب جمع تقديم.
والأخذ بالتقدير النسبي هنا هو من باب الترخص أما في الحال التي تنعدم فيها العلامة الفلكية للوقت فإنه يجب فيه الأخذ بالتقدير النسبي عزيمة لأنه الحكم الأصلي الوحيد الممكن.
والله أعلم,,
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إيضاح ما ورد في قرار المجمع الخاص
بمواقيت الصلاة في البلدان الواقعة
بين خطي عرض 48, 66 شمالاً وجنوباً

د. نصر فريد محمد واصل
عضو المجمع الفقهي الإسلامي
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أبيض
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نص القرار الثاني:
أولاً: التأكيد على قراره السابق فيما يتعلق بالبلدان الواقعة بين خطي عرض 45و48 وما فوق خط عرض 66 درجة شمالاً وجنوباً.
ثانياً: أما البلدان الواقعة بين خطي عرض (48 - 66) درجة شمالاً وجنوباً - وهي التي ورد السؤال عنها - فإن المجلس يؤكد ما أقره بشأنها, حيث جاء في قرار المجمع في دورته التاسعة عشرة ما نصه: (وأما البلاد الواقعة ما بين خطي عرض (48 - 66) درجة شمالاً وجنوباً فيعين وقت صلاة العشاء والفجر بالقياس النسبي على نظيريهما في ليل أقرب مكان تتميز فيه علامات وقتي العشاء والفجر, ويقترح مجلس المجمع خط عرض (45) درجة باعتباره أقرب الأماكن التي تتيسر فيها العبادة أو التمييز, فإذا كان العشاء مثلاً بعد ثلث الليل في خط عرض (45) درجة يبدأ كذلك بالنسبة إلى ليل خط عرض المكان المراد تعيين الوقت فيه, ومثل هذا يقال في الفجر).
وإيضاحاً لهذا القرار - لإزالة الإشكال الوارد في السؤال الموجه للمجمع - فإن مجلس المجمع يرى أن ما ذُكر في القرار السابق من العمل بالقياس النسبي في البلاد الواقعة ما بين خطي عرض (48 - 66) درجة شمالاً وجنوباً إنما هو في الحال التي تنعدم فيها العلامة الفلكية للوقت, أما إذا كانت تظهر علامات أوقات الصلاة, لكن يتأخر غياب الشفق الذي يدخل به وقت صلاة العشاء كثيراً, فيرى المجمع وجوب أداء صلاة العشاء في وقتها المحدد شرعاً, لكن من كان يشق عليه الانتظار وأداؤها في وقتها - كالطلاب والموظفين والعمال أيام أعمالهم - فله الجمع عملاً بالنصوص الواردة في رفع الحرج عن هذه الأمة, ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر» , فسُئِل ابن عباس عن ذلك: «أراد ألا يُحرج أمته» , على ألا يكون الجمع أصلاً لجميع الناس
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في تلك البلاد, طيلة هذه الفترة, لأن ذلك من شأنه تحويلُ رخصة الجمع إلى عزيمة, ويرى المجمع أنه يجوز الأخذ بالتقدير النسبي في هذه الحال من باب أولى.
وأما الضابط لهذه المشقة فمرده إلى العرف, وهو مما يختلف باختلاف الأشخاص والأماكن والأحوال. انتهى ما جاء في القرار.
الإشكالية الأولى في القرار:
حمل العمل بالقياس النسبي في القرار السابق [في البلاد الواقعة ما بين خطي عرض (48 - 66) درجة شمالاً وجنوباً] على حالة اختفاء العلامات الفلكية للوقت فقط, أما إذا اختلت العلامة فيرى المجمع الالتزام بها. وهذا لا يتفق مع التقسيم الثلاثي الذي اعتمده المجمع أولاً؛ إلى بلدان فوق خط 66, وأخرى تحت خط عرض 48, وثالثة بين خطي عرض 48 و66؛ لأن هذا التقسيم مبنى أصلاً على تصوير الواقع الذي تختفي فيه العلامات في القسم الأول, وتختل فيه العلامات في الثاني, وتبقى على حد الاعتدال في القسم الثالث, فإذا كان الأمر دائراً بين ظهور العلامات وعدم ظهورها فلا حاجة بنا إلى هذا التقسيم, بل لا يكون أمامنا إلا قسمان: قسم تظهر فيه العلامات, وقسم تختفي فيه.
وهذا كله مبني على أن نفي مراعاة الشريعة لاختلال الأسباب, وأن الأمر في تيسيرها ورفعها الحرج عن المكلف يقتصر على إناطة التكليف بالاستطاعة, دون أن تراعي اختلال الأسباب كمراعاتها اختفاءها.
حل الإشكالية الأولى:
وحل هذا الإشكال يتقرر بإثبات أن الشريعة راعت في أسباب العبادة حالة الاختلال كمراعاتها حالة الاختفاء, وأن المعنى الذي جعل الفقهاء يلجؤون إلى التقدير عند اختفاء الأسباب (مستندين فيه إلى حديث الدجال كما سيأتي) موجود بعينه في حالة اختلالها.
ذلك أنه قد جرت سنة الله في التكاليف أن ترد على غالب الأحوال, دون أن تتعرض لبيان حكم ما يخرج على هذا الغالب.
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ومن هنا نص الأصوليون والفقهاء على أن مقصود الشارع من عمومات النصوص أصالةً هي الأحوال المعتادة المألوفة الغالبة بين الناس في معاشهم وارتياشهم.
يقول الحافظ بن حجر العسقلاني في «فتح الباري» (2/ 62, ط. دار المعرفة): [الكلام إنما هو جار على الغالب المعتاد وأما الصورة النادرة فليست مقصودة] اهـ بتصرف.
وينقل الحافظ في «الفتح» أيضاً (2/ 199) عن الإمام أبي الفتح بن سيد الناس اليعمري قوله:] الأحكام إنما تُناطُ بالغالب لا بالصورة النادرة [اهـ.
وقال الإمام شهاب الدين القرافي في «الفروق» أيضاً (1/ 359, ط. دار الكتب العلمية): [والقاعدة أن الدائرة بين الغالب والنادر إضافته إلى الغالب أولى] اهـ. وقال (3/ 225): [إن حمل اللفظ على النادر خلاف الظاهر, فيُحمَل على الغالب] اهـ. وقال (4/ 223): [والشرع إنما يبني أحكامه على الغالب] اهـ.
وقال ابن الشاط المالكي في حاشيته عليه «إدرار الشروق على أنواء الفروق» (4/ 460): [والأحكام الشرعية واردة على الغالب لا على النادر] اهـ.
وقال العلامة عبد الحميد الشرواني في حاشيته على «تحفة المحتاج» لابن حجر (4/ 273, ط, المكتبة التجارية الكبرى): [ألفاظ الشارع إذا وردت منه تُحمَل على الغالب فيه, والأمور النادرة لا تُحمَل عليها اهـ.
وقال العلامة ابن عابدين الحنفي في «رد المختار على الدر المختار» (2/ 123, ط. دار الفكر): [القصر الفاحش غير معتبر كالطول الفاحش, والعبارات حيث أُطلِقَتْ تُحمَل على الشائع الغالب دون الخفي النادر] اهـ.
ومن هنا كان المعتمد عند كثير من الأصوليين أن الصورة النادرة الشاذة غير داخلة في العموم؛ وفي ذلك يقول الإمام الشافعي - رضي الله عنه -: [الشاذُّ يُنْتَحَى بالنص (أي من شأنه أن يُنَصَّ عليه بخصوصه) , ولا يراد على الخصوص بالصيغة
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العامة] اهـ. نقلاً عن إمام الحرمين في «البرهان في أصول الفقه» (1/ 520 - 521, ط. كلية الشريعة بقطر).
وقال الإمام أبو الفتح بن برَهانٍ في «الأوسط»: [الصورة النادرة بعيدة عن البال عند إطلاق المقال, ولا تتبادر إلى الفهم؛ فإن اللفظ العام لا يجوز تنزيله عليها؛ لأنا نقطع بكونها غير مقصودة لصاحب الشرع؛ لعدم خطورها بالبال] اهـ. نقلاً عن الإمام الزركشي في «البحر المحيط» (3/ 56, ط. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت).
ومن قال من الأصوليين بدخول الصورة النادرة في العموم هو لا يخالف في تخصيصها إذا دل الدليل على ذلك, فيصير الخلاف: هل هو عامٌّ مخصوص, أو عامٌّ أُريد به الخصوص؟ وهو خلاف لفظي لا ثمرة له بعد اتفاقهم على عدم شمول العامِّ لها في المآل.
وقريب من ذلك ما قرره الأصوليون من أن حمل أحكام الشارع على المجاز عند تعذر الحمل على الحقيقة إنما يكون على المجاز المستعمل الغالب دون الغريب النادر:
يقول الإمام ابن العربي المالكي في «المحصول» في أصول الفقه (ص: 99, ط. دار البيارق): [حُكْمُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كحكم كلام الباري تعالى في أنه محمول على الحقيقة في الأصل, ولا يُحمَل على المجاز إلا بدليل. والمجاز على قسمين: منه مستعمَلٌ غالب, ومنه غريب نادر. فأما المُستَعْمَل الغالب: فهو الذي تُحمَل عليه آيات الأحكام وأخبارها, وأما الغريب النادر: فإنما يحمل عليه آيات المواعظ والتذكير والتخويف والتهديد. وهذا أصل بديع في التأويل] اهـ.
ويقرر الشيخ ابن تيمية الحنبلي أن المواقيت المذكورة في الشرع إنما هي واردة على الأيام المعتادة؛ فيقول «مختصر الفتاوى المصرية» (1/ 38, ط. دار ابن القيم).
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[والمواقيت التي علمها جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم, وعلّمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته حين بيَّن مواقيت الصلاة, وهي التي ذكرها العلماء في كتبهم: هي في الأيام المعتادة؛ فأما ذلك اليوم الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يومٍ كسَنَةٍ» قال: «اقدروا له قدره» فله حكم آخر].
ثم قال: [والمقصود أن ذلك اليوم لا يكون وقت العصر فيه: إذا صار ظلُّ كل شيء لا مثله ولا مثليه, بل يكون أول يوم قبل هذا الوقت شيءٌ كثير, فكما أن وقت الظهر والعصر ذلك اليوم هما قبل الزوال, كذلك صلاة المغرب والعشاء قبل الغروب, وكذلك صلاة الفجر فيه تكون بقدر الأوقات في الأيام المعتادة, ولا يُنظَر فيها إلى حركة الشمس؛ لا بزوال ولا بغروب ولا مغيب شفق ونحو ذلك, وهكذا] اهـ.
وفي تطبيق هذه القاعدة على مسألة مواقيت الصلاة والصيام في البلاد التي اختلت فيها المواقيت يقول الشيخ الإمام محمد عبده مفتي الديار المصرية الأسبق - رحمه الله - فيما نقله عنه تلميذه الشيخ محمد رشيد رضا في «تفسير المنار» (2/ 163, ط. مطبعة المنار).
[فمُنزِلُ القرآن - وهو علاّم الغيوب وخالق الأرض والأفلاك - خاطب الناس كافة بما يمكن أن يمثلوه؛ فأطلق الأمر بالصلاة, والرسول صلى الله عليه وآله وسلم بين أوقاتها بما يناسب حال البلاد المعتدلة؛ التي هي القسم الأعظم من الأرض, حتى إذا ما وصل الإسلام إلى أهل البلاد التي يطول فيها النهار والليل عن المعتاد في البلاد المعتدلة, يمكن لهم أن يقدروا للصلوات باجتهادهم وبالقياس على ما بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم, وكذلك الصيام؛ ما أوجب رمضان إلا على من شهد الشهر؛ أي: حصره, والذين ليس لهم شهر مثله يسهل عليهم أن يقدروا له قدره. وقد ذكر الفقهاء «مسألة التقدير» بعد ما عرفوا بعض
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البلاد التي يطول ليلها ويقصر نهارها, والبلاد التي يطول نهارها ويقصر ليلها, واختلفوا في التقدير علي أي البلاد يكون؟ فقيل: على البلاد المعتدلة التي وقع فيها التشريع؛ كمكة والمدينة, وقيل: على أقرب بلاد معتدلة إليهم, وكل منهم جائز, فإنه اجتهادي لا نص فيه] اهـ.
ويقول الشيخ الإمام محمود شلتوت شيخ الأزهر الأسبق - رحمه الله - في «الفتاوى» (ص: 125, ط. دار الشروق).
[ولا ريب أن بيان أوقات الصلاة في اليوم والليلة وبيان الشهر في السنة - على هذا الوجه الذي عُرِفَ وتناقله الناس جيلا بعد جيل - إنما كان بما يناسب حال البلاد المعتدلة التي تتجلى أوقاتها المحددة في اليوم والليلة, ويتجلى رمضانها في السنة, وهي القسم الأعظم من الكرة الأرضية, ولم يكن معروفاً للناس في وقت التشريع أن في الكرة الأرضية جهات تكون السنة فيها يوماً وليلة؛ نصفها نهار ونصفها ليل, وجهات أخرى يطول نهارها حتى لا يكون ليلها إلا جزءاً يسيراً, ويطول ليلها حتى لا يكون نهارها إلا جزءاً يسيراً] اهـ.
ويقرر الإمام الشيخ جاد الحق علي جاد الحق أن تشريع بدء الصوم من الفجر إلى المغرب: [إنما جرى على الغالب؛ أي: في البلاد المعتدلة, وليس في الأحوال النادرة أو المحصورة في جهات القطبين وما قَرُبَ منها كما ظهر بعد عصر التشريع] اهـ.
ويقول العلامة الشيخ مصطفى الزرقاء في كتابه «العقل والفقه في فهم الحديث النبوي» (ص: 124, ط. دار القلم: [الأحاديث النبوية الواردة يجب أن يُفتَرَض أنها مبنية على الوضع الجغرافي والفلكي في شبه الجزيرة العربية, وليس بجميع الكرة الأرضية التي كان معظمها من برّ وبحر مجهولاً إذ ذاك لا يعرف عنه شيء, بل إن هذه الأماكن القاصية والمجهولة شمالاً وجنوباً - مما اكتُشِفَ فيما بعد - يجب أن تعتبر مسكوتاً عن حكم أوقات الصلاة والصيام فيها, فهي خاضعة بعد ذلك للاجتهاد بما يتفق مع مقاصد الشريعة] اهـ. بتصرف يسير.
(1/14)



والأخذ بالتقدير وترك العلامات له مأخذ شرعي: وهو الحديث الوارد في خبر الدَّجّال, وقد رواه الإمام مسلم في صحيحه وغيرُه من حديث النواس بن سمعان - رضي الله عنه - حين قص النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليهم من خبر الدجّال, قلنا: يارسول الله وما لبْثُه في الأرض؟ قال: «أَرْبَعُونَ يَوْماً؛ يَوْمٌ كَسَنَةٍ, وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ, وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ, وَسَائرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ». قلنا: يارسول الله فذلك اليومُ الذي كسنةٍ أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: «لا؛ اقْدُرُوا له قَدْرَهُ».
وحالة أيام الدجال هي حالة اختفاءٍ للمواقيت, وهي متحققة في مناطق القطبين التي يستمر الليل فيها ستة أشهر والنهار ستة أشهر, وقد ألحق العلماء بها حالة اختلال المواقيت في المناطق المقاربة للقطبين أيضاً والتي يطول فيها النهار ويقصر فيها الليل؛ لتحقق العلة في كلِّ, وهي عدم انضباط الأسباب المعتادة التي أناط بها الشرع العبادة؛ فكما أنه حاصل في الاختفاء فإنه حاصل أيضاً في الاختلال:
يقول العلامة ابن عابدين الحنفي في حاشيته «رد المختار على الدر المختار» (1/ 366, ط. دار الفكر): [تتمة: لم أر مَن تعرَّض عندنا لحكم صومهم فيما إذا كان يطلع الفجر عندهم كما تغيب الشمس, أو بعده بزمان لا يقدِرُ فيه الصائم على أكل ما يقيم بنيته. ولا يمكن أن يقال بوجوب موالاة الصوم عليهم؛ لأنه يؤدي إلى الهلاك, فإن قلنا بوجوب الصوم يلزم القول بالتقدير, وهل يُقِدِّرُ لهم بأقرب البلاد إليهم كما قال الشافعيون هنا أيضاً, أم يُقِدَّرُ لهم بما يسعُ الأكل والشرب, أم يجب عليهم القضاء فقط دون الأداء؟ كلٌّ مُحتَمَلٌ. ولا يمكن القول بعدم وجوب الصوم عليهم أصلا, لأن الصوم قد وُجد سببه, وهو شهود جزءٍ من الشهر وطلوعُ فجر كل يوم. هذا ما ظهر لي, والله تعالى أعلم] اهـ.
ويقول الإمام الحافظ السيوطي الشافعي في «الحاوي للفتاوي» (2/ 304, ط. دار الكتب العلمية) جواباً على السائل نظماً:
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مَن عندَهم لم تَغبْ شمسُ النهار سوى ... قدر الصلاة ويبدو الفجر في الحينِ
والصومُ وافَى, فإن صلَّوْا يفوتهمو ... مِن العِشا ما به يقْوَوْا لفَرضينِ
أيأكلون ويقضُوا فرضَ معرِبهم؟ ... وحكمُهم في العشا ماذا؟ أجيبوني
[وأما السؤال التاسع والخمسون, والستون: فجوابه: أن البرهان الفَزَازي أفتى بوجوب صلاة العشاء والحالة هذه, وأفتى معاصروه بأنها لا تجب عليهم؛ لعدم سبب الوجوب في حقهم وهو الوقت. ويؤيد الأول الحديث الوارد في أيام الدجال حيث قال فيه: «اقْدُرُوا له قَدْرَهُ». قال الزركشي في «الخادم»: وعلى هذا: يُحكَمُ لهم في رمضان بأنهم يأكلون بالليل إلى وقت طلوع الفجر في أقرب البلاد إليهم, ثم يُمسِكُون ويُفطِرون بالنهار كذلك قبل غروب الشمس إذا غربت عند غيرهم؛ كما يأكل المسلمون ويصومون في أيام الدجال] اهـ.
وقياس هذا الاختلال مأخوذ من الواقع: وهو ثماني عشرة ساعة فما يزيد, وهو نصف اليوم ونصف نصفه؛ حيث يصعب على الإنسان صيام ثماني عشرة ساعة متواصلة ويزيد, وذلك بقول المختصين الذين يقررون أن الامتناع عن الطعام والشراب طوال هذه المدة يضر بالجسد البشري قطعاً؛ وذلك على المعهود من أحوال البشر وتَحَمُّل أبدانهم, وما كان ذلك فلا يصح أن يكون مقصوداً بالتكليف شرعاً.
وفي قياس حالة اختلاف المواقيت على اختفائها يقول الشيخ العلامة مصطفى الزرقاء في كتابه «العقل والفقه في فهم الحديث النبوي» (ص: 124):
[فإذا قيل: كيف تسمح لأناس في رمضان أن يفطروا والشمس طالعة وإن كانت لا تغيب إلا نصف ساعة أو ساعة؟
قلنا: هذا سيلزمكم في البلاد التي ليلُها ستة أشهر ونهارها ستة أشهر؛ فإنكم وافقتم على أنهم يفطرون في نهارهم الممتد في الوقت الذي حددتموه لهم رغم أن الشمس طالعة. فهذا لا يضر؛ بسبب الضرورة, والمهم في الموضوع: رعاية مقاصد
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الشريعة في توزيع الصلوات, وفي مدة الصوم بصورة لا يكون فيها تكليف ما لا يطاق, ويتحقق فيها المقصود الشرعي دون انتقاص] اهـ.
لا يقال: من عجز بنفسه عن الصيام حينئذ فله أن يُفطِر, وعليه القضاء في أيام أخر يتمكن فيها من الصيام, حكمه في ذلك حكم غيره؛ لأن شرع الصوم من الفجر إلى المغرب عامٌّ لم يُخَصَّصْ ببلد ولا بنوع من الناس.
لأنا نقول: هذا في شأن التكليف الذي يطيقه عموم الناس ثم يحصل لبعضهم من الأحوال ما يُعجزُه عنه, فأما ما عُلِم من الواقع ونفس الأمر أن تَحَمُّلَه ليس من شأن الجسد البشري أصلاً وقرر المختصون تَمَخُّضَ ضرره على المكلَّف في حالته المعتادة فإن المجتهد يجزم بعدم قصد الشارع له أصلاً, ولا يُقال فيه: من عجز أفطر وقضى؛ لأن هذا يؤدي إلى سقوط تكليف الصوم بالكُلِّية أو الإضرار بالمكلَّف وإيقاعه في الحرج بتعطيل أعماله ومصالحه, واضطراب معايشه وشؤون حياته, إن كانت سائر السنة كذلك, أو نقل عبادة الصوم إلى شهر آخر أقرب إلى الاعتدال إن كان في السنة أوقات يزول فيها هذا الاختلال, وكل ذلك خارج عن حكمة شريعة الصوم.
ولذلك فإن الإمام محمود شلتوت - رحمه الله تعالى - جعل ذلك فرضاً واجبَ الاستبعاد؛ فقال في «الفتاوى» (ص: 126):
[ولا ريب أن الجري في هذه الجهات على بيان الأوقات التي عُرفت للصلاة والصوم يُؤدي إلى أن يصلي المسلم في يومه وليلته - وهو «سنة كاملة» - خمس صلوات فقط مُوزعة على خمسة أوقات من السنة كلها, ويُؤدي كذلك في بعض الجهات إلى أن تكون الصلوات المفروضة أربعاً أو أقل, على حسب طول النهار وقِصَرِه, وكذلك يُؤدي إلى أن يُكَّلف المسلم في تلك الجهات صوم رمضان ولا رمضان عنده, وفي بعضها يؤدي إلى صوم ثلاث وعشرين ساعة من أربع وعشرين ساعة, وكلُّ هذا تكليف تأباه الحِكمة من أحكم الحاكمين والرحمة من أرحم الرحماء. وإذن يجب استبعاد هذا الفرض] اهـ.
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ويقول العلامة مصطفى الزرقاء في كتابه «العقل والفقه في فهم الحديث النبوي» (ص: 124): [وهذا التعميم بمجرد ظهور تَمَيُّزٍ بين ليلٍ ونهارٍ دون نظر إلى الفارق العظيم في مدة كلٍّ منها: يتنافى كل التنافي مع مقاصد الشريعة وقاعدة رفع الحرج. وليس من المعقول توزيع صلوات النهار أو الليل على مدة نصف ساعة مثلاً, ولا من المعقول صيام ساعة وإفطار ثلاث وعشرين] اهـ. بتصرف يسير.
فالبلاد التي اختل فيها الاعتدالُ: ترجع إلى التقدير وتترك العلاقات التي جعلها الله سبباً للأحكام الشرعية في الصلاة والصيام؛ من فجر وشروق وزوال وغروب وذهاب شفق ونحوها. والمُقتَرحُ لأهل تلك البلاد: أن يبدأ اليوم بالفجر عندهم, ثم تُقَدَّرُ أوقاتُ الصلاة والصيام عندهم على حساب الفترات الزمنية بين الصلوات في توقيت مكة المكرمة: فإذا كان وقت الفجر في مكة هو الرابعة صباحاً والظهر في الثانية عشرة والعصر في الثالثة, فإن وقت الظهر في بلد الاختلال التي يطلع فجرها في الثانية يكون هو العاشرة, ووقت العصر في الواحدة .. وهلم جرًّا؛ حيث إن الله قد عدها أمَّ القرى, والأم هي الأصل, وهي مقصودة دائماً؛ فكما اتُّجه إليها في القبلة, فإنه لإرجاع مقادير المواقيت عند اختلالها إليها.
أما التقدير بأقرب البلاد ففيه اضطراب, والقائلون به يشترطون سهولة معرفة الحساب الدقيق لأقرب البلاد اعتدالاً من غير مشقة أو اضطراب في ذلك, وذلك كلُّه مُنتفٍ بالتجربة والممارسة, بل إنه يُدخِلُ المسلم في حَيْرَةٍ أشدَّ مِن حَيْرَتِه الأولى؛ وهذا ما دعا فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الأسبق الشيخ جاد الحق علي جاد الحق إلى الميل إلى استبعاده بعد أن ذكره خياراً ثانياً؛ داعياً أهل البلاد التي يطول فيها النهار إلى العمل بمواقيت مكة المكرمة أو المدينة المنورة فقال - رحمه الله تعالى -: [وقد يتعذر معرفة الحساب الدقيق لقرب البلاد اعتدالاً إلى النرويج, ومِن ثَمَّ أميلُ إلى دعوة المسلمين المقيمين في هذه البلاد إلى صوم عدد الساعات
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التي يصومها المسلمون في مكة أو المدينة, على أن يبدأ الصوم من طلوع الفجر الصادق حسب موقعهم على الأرض, دون نظر أو اعتداد بمقدار ساعات الليل أو النهار, ودون توقف في الفطر على غروب الشمس أو اختفاء ضوئها بدخول الليل فعلاً؛ وذلك اتباعاً لما أخذ به الفقهاء في تقدير وقت الصلاة والصوم, استنباطاً من حديث الدجال سالف الذكر, وامتثالاً لأوامر الله وإرشاده في القرآن الكريم رحمة بعباده] اهـ.
وإلى إجازة التقدير بمواقيت مكة المكرمة لأهل البلاد التي يطول نهارها ويقصر ليلها ذهب جماعة من كبار أهل العلم في العصر الحديث إلى يومنا هذا؛ بدءاً من أول من تولى منصب «مفتي الديار المصرية» فضيلة الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده - رحمه الله - وقد قدَّم هذا الرأي في الذكر على غيره وجعله من أقوال الفقهاء في المسألة كما سبق نقله عنه, وهذا هو الذي اعتمدته دار الإفتاء المصرية فيما بعدُ؛ من فضيلة الإمام جاد الحق علي جاد الحق [فتوى رقم 214 لسنة 1981م] , ومروراً لفضيلة الشيخ عبد اللطيف حمزة [فتوى رقم 160 لسنة 1984م] , وفضيلة الشيخ الإمام الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي [فتوى رقم 171 لسنة 1993م, ورقم 579 لسنة 1995م] , وفضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ نصر فريد واصل [فتوى رقم 438 لسنة 1998م] , وانتهاءً بفضيلة مفتي الديار المصرية الحالي الأستاذ الدكتور علي جمعة - حفظه الله -؛ حيث نصُّوا جميعاً على ذلك في فتاواهم المذكورة. وهو رأي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد الأحمدي أبو النور وزير الأوقاف الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية عن لجنة الفتوى بالأزهر الصادر بتاريخ 24/ 4/1983م, وفضيلة الشيخ العلامة مصطفى الزرقاء, والدكتور محمد حميد الله في كتابه «الإسلام» , وفضيلة الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية, وغيرهم من أهل العلم المعاصرين, وهو ما عليه الفتوى لدى جماعة من هيئات الإفتاء الشرعي في العالم؛ كدائرة الإفتاء في عَمّان بالمملكة الأردنية الهاشمية بتوقيع المفتي
(1/19)



العام فضيلة الشيخ محمد عبده هاشم بتاريخ 19/ 9/1399هـ, وهذا هو الذي نراه أوفق لمقاصد الشرع الكلية, وأرفق بمصالح الخلق المرعية.
الإشكالية الثانية في القرار:
هل يقتصر الجمع بين الصلاتين في هذا القرار على أفراد الناس ممن وجدت في حقهم المشقة؟ وهل يسري ذلك على المراكز والمساجد؟ أم أنها تقيم صلاة العشاء في وقتها ولو تأخر؛ كي لا يكون الجمع أصلاً؟
حل الإشكالية الثانية:
الأصل أداء الصلاة في وقتها؛ لقوله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} (النساء: 103) , فإذا شق ذلك على المكلف فقد رخَّصَت الشريعة له في الجمع؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ والعَصْرِ وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوفٍ ولا مطرٍ» , فقيل لابن عباس رضي الله عنهما: ما أراد إلى ذلك؟ قال: «أراد أن لا يُحرِجَ أُمَّتَهُ» متفق عليه واللفظ لمسلم, وقد أخذ بظاهر هذا الحديث جماعة من السلف, ولا حرج من الأخذ به عند حصول المشقة على المكلَّف؛ فيجوز له الجمع حينئذ بين الظهر والعصر, وبين المغرب والعشاء؛ تقديماً: في وقت الظهر أو المغرب, أو تأخيراً: في وقت العصر أو العشاء, وذلك حسب ما يتناسب مع ظروف الناس وأعمالهم وطاقاتهم واستطاعتهم؛ فرادى وجماعات.
والمشقة - التي هي مناط رخصة الجمع - شأنها شأن الشبهة التي تدرأ الحد قد تكون خاصة بصاحبها فتمنع حدَّه, وقد تكون شيئاً عامًّا ينال عموم الناس فيمنع الحاكم من إقامة الحد؛ كما حصل من عمر - رضي الله عنه - في عام الرمادة, وكذلك المشقة؛ قد تكون متعلقةً بصاحبها؛ فتقتصر الرخصة عليه, وقد تكون مشقة عامة؛ تعم مكاناً أو زماناً أو طائفةً؛ فتشمل الرخصةُ جميع من لحقتهم المشقةُ؛ فيجوز لهم حينئذ جمعُ الصلاتين فُرادى في بيوتهم كما يجوز لهم جمعُهما جماعةً في
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المساجد وهو أفضل وأكثر ثواباً؛ لعموم الأدلة الدالة على ثوب صلاة الجماعة وفضلها على صلاة الفرد, ولا يسوغ منعهم من الصلاة جماعة في هذه الحالة خوفاً من انقلاب الرخصة عزيمة, وهذا كما أن صلاة الجماعة جمعاً وقصراً من المسافرين الذين رُخِّصَ لهم في الجمع والقصر لا يحول رخصتهم إلى عزيمة, والدليل على ذلك: أن الجمع الحاصل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوارد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان صلاة جماعةٍ؛ كما صرح به أبو داود الطيالسيُّ في «مسنده» (4/ 342, ط. هجر) - ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (3/ 90, ط. دار الفكر) - عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة الظهر والعصر جميعاً» , وقد تقرر في الأصول أن صورة النص قطعية الدخول في الحكم, ولا يخرج ذلك بالحكم عن أن يكون استثنائياًّ؛ فإن الاستثناء قد يعم الجماعة من الناس إذا انطبق عليهم سببه.
فإذا زالت المشقة على مستوى الأفراد أو الجماعات - كأن تتحول العلامات في بعض الفصول أو الشهور من الاختلال إلى الاعتدال - رجع الحال إلى الأصل؛ وهو وجوب أداء الصلاة في وقتها المحدد لها شرعاً؛ فإن الضرورة - أو الحاجة التي تُنَزَّلُ منزلتَها - تقدر بقدرها, ولا يُتَجاوَزُ بها محلُّها.
والله أعلى وأعلم.
والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله,,,
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أبيض
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إيضاح ما ورد في قرار المجمع الخاص
بمواقيت الصلاة في البلدان الواقعة
بين خطي عرض 48, 66 شمالاً وجنوباً

أ. د. عصام أحمد البشير
رئيس المجمع
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أبيض
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ورقة عمل لإيضاح ما جاء في ق2 - د19, وإيضاح الحال التي يجوز فيها الأخذ بالتقدير النسبي الذي وصفه القرار بأنه أولى - نفيدكم بالآتي:
أولاً: إن القرار فيه لبس يوهم بأن انعدام العلامة الشرعية لدخول وقت صلاة العشاء هو الموجب للجمع وإنما الموجب للجمع هو المشقة وضيق الوقت بين صلاتي العشاء والفجر ولو وجدت العلامة.
ثانياً: إن التقدير النسبي هو بديل عن العلامة الشرعية والأخذ به لضبط وقت الفريضة حتى يتمكن المسلم من أدائها في وقتها, وليس هو في حد ذاته مبرراً للجمع, فانعدام العلامة الشرعية للوقت ليس سبباً للجمع.
ثالثاً: إن الفترة التي تنعدم فيها العلامة الشرعية لوقت صلاة العشاء في بعض البلاد الأوربية في الصيف ويؤخذ فيها بالتقدير النسبي بحيث يقصر فيها الليل قصراً شديداً وتضيق الفترة الفاصلة بين صلاتي العشاء والفجر مما يسبب ذلك حرجاً ومشقة لعامة الناس المرتبطين بعمل أو دراسة.
رابعاً: إن الراجح من أقوال العلماء جواز الجمع رفعاً للحرج ودفعاً للمشقة لما روى مسلم في صحيحه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر والعصر جميعاً بالمدينة في غير خوف ولا سفر, قال أبو الزبير: فسألت سعيداً؛ لم فعل ذلك؟ فقال سألت ابن عباس كما سألتني فقال: أراد أن لا يحرج أحداً من أمته) (1).
وما ر واه عبد الله بن شقيق قال: خطبنا ابن عباس يوماً بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة, قال: فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني الصلاة الصلاة, فقال ابن عباس: أتعلمني بالسنة؟ لا أمَّ لك! ثم قال: (رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمع بيت الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال: عبد الله بن شقيق؛ فحالك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فسألته فصدَّق مقالته) (2). ووجه الدلالة من الحديث منطوقه
__________
(1) صحيح مسلم, كتاب صلاة المسافرين وقصرها, باب الجمع بين الصلاتين في الحضر, حديث رقم (705).
(2) صحيح مسلم بشرح النووي, كتاب صلاة المسافرين وقصرها, باب الجمع بين الصلاتين في الحضر, ص336 مسألة رقم (705).
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حيث إن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير عذر, ومفهومه أن الخوف والمطر والسفر أعذار تبيح الجمع ولا ريب أن المنطوق أقوى من المفهوم.
إن القياس يقضي بالجمع في حالة تأخر وقت صلاة العشاء وضيق الوقت بينها وبين صلاة الفجر ووجود المشقة الزائدة في انتظار وقتها في بعض البلاد الأوربية لأن الشريعة قد أباحت الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما دفعاً للحرج ورفعاً للمشقة مع العلم بالوقت ووجوده في الحد الطبيعي الذي لا يترتب عليه عنت أو مشقة, فمن باب أولى جواز الجمع في وقت إحداهما عند عدم معرفة الوقت أو تأخره تأخراً شديداً.
خامساً: حتى لا يكون الجمع أصلاً, ففي حالة وجود مساجد متقاربة بالمدينة أو البلدة يخصص أحدها للجمع بين صلاتي العشاء والمغرب جماعة في وقت صلاة المغرب لمن يشق عليه انتظار وقت دخول صلاة العشاء وتبقى المساجد الأخرى تؤدي فيها صلاة العشاء جماعة في وقتها المحدد لها شرعاً لمن لا يشق عليه ذلك, وفي حالة وجود مسجد واحد لا بأس من قيام جماعتين به, الأولى للجمع بين صلاتي العشاء والمغرب جمع تقديم لمن توجد في حقهم المشقة, والجماعة الثانية تصلي العشاء في وقتها لمن لا يشق عليهم الانتظار.
سادساً: الحالة التي يكون الأخذ فيها بالتقدير النسبي أولى لعل المقصود من ذلك أولى من جمع صلاة العشاء مع صلاة المغرب جمع تقديم وهي الحالة التي تنعدم فيها المشقة فإذا وجدت المشقة كان الأخذ برخصة الجمع أولى من أداء الصلاة وفق التقدير النسبي لقوله - صلى الله عليه وسلم - (إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته) وفي رواية (كما يحب أن تؤتى عزائمه) (1).
هذا وبالله التوفيق والسداد,,,
__________
(1) رواه الإمام أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبّان, وقال الشيخ الألباني: وجملة القول أن الحديث صحيح بلفظيه «كما يكره أن تؤتى معصيته» و «كما يحب أن تؤتى عزائمه».
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إيضاح ما ورد في قرار المجمع الخاص
بمواقيت الصلاة في البلدان الواقعة
بين خطي عرض 48, 66 شمالاً وجنوباً

محمد تقي العثماني
عضو المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي
ونائب رئيس جامعة دار العلوم بكراتشي
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إيضاح قرار المجمع الفقهي الإسلامي بشأن
الجمع بين المغرب والعشاء في مناطق يتأخر فيها غياب الشفق
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين, وعل كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد, فقد طلب مني إعداد ورقة عمل لإيضاح قرار للمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي صدر في دورته التاسعة عشرة بشأن مواقيت الصلاة في البلدان الواقعة بين خطي عرض 48 و66 درجة شمالاً وجنوباً. ونص القرار في الموضوع المطلوب إيضاحه ما يلي:
«أما إذا كانت تظهر علامات أوقات الصلاة, لكن يتأخر غياب الشفق الذي يدخل به وقت صلاة العشاء كثيراً, فيرى المجمع وجوب أداء صلاة العشاء في وقتها المحدد شرعاً, لكن من كان يشق عليه الانتظار وأداؤها في وقتها - كالطلاب والموظفين والعُمال أيام أعمالهم - فله الجمعُ عملاً بالنصوص الواردة في رفع الحرج عن هذه الأمة؛ ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «جمع رسول - صلى الله عليه وسلم - بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوفٍ ولا مطر, فسُئل بن عباس عن ذلك, فقال: أراد أن لا يحرج أمته» , على أن لا يكون الجمع أصلاً لجميع الناس في تلك البلاد, طيلة هذه الفترة؛ لأن ذلك من شأنه تحويل رخصة الجمع إلى عزيمة, ويرى المجمع أنه يجوز الأخذ بالتقدير النسبي في هذه الحال من باب أولى.
مفاد القرار:
فأما مفاد القرار: كما هو ظاهر من العبارة المذكورة فهو أن رخصة الجمع بين الصلاتين (في المناطق التي يغيب فيها الشفق, ولو متأخرا) ينبغي أن تقتصر على مستوى الأفراد, ولذلك جاء في هذا القرار: «لكن من كان يشق عليه الانتظار
(1/29)



وأداؤها في وقتها - كالطلاب والموظفين والعُمال أيام أعمالهم - فله الجمع» ولو كان الحكم عاماً للمساجد والمراكز, لما وقع ذكر الطلاب والموظفين والعمال بصفة خاصة, وقد أكد هذا المعنى في الفقرة التي تقول: «على أن لا يكون الجمع أصلا لجميع الناس في تلك البلاد, طيلة هذه الفترة؛ لأن ذل من شأنه تحويلُ رخصة الجمع إلى عزيمة». فهذه العبارة فيها شبه صراحة على أن المراكز والمساجد تقيم صلاة العشاء في وقتها, ولو تأخر, ولكن الذين يستفيدون برخصة الجمع هم الذين يشق عليهم الانتظار لظروفهم الخاصة. وأما الفقرة الأخيرة من هذا القرار التي تقول: «ويرى المجمع أنه يجوز الأخذ بالتقدير النِسبي في هذه الحال من باب أولى». فالمقصود منه أن الأفراد الذين يجوز لهم الاستفادة برخصة الجمع, يجوز لهم بالطريق الأولى أن يأخذوا بالتقدير النسبي بدل الجمع بين الصلاتين في وقت واحد, بأن لا يصلوا العشاء متصلا بالمغرب, بل يؤخروا العشاء إلى أن يدخل وقت العشاء في الأمكنة التي يقدر بها وقت العشاء في الأيام التي لا يغيب فيها الشفق.
هذا هو المعنى المتبادر من عبارة القرار المذكور. ولعل القرار قصر رخصة الجمع على الأفراد, ولم يعمه على المراكز والمساجد, لأنه بنى الرخصة على حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. «أخرجه مسلم بهذا اللفظ, وأخرجه بألفاظ أخرى. وإن هذا الحديث لم يزل موضع نقاش بين الفقهاء. فذكر الإمام الترمذي - رحمه الله تعالى - أن هذا الحديث لم يأخذ به أحد من أهل العلم (1). وذكر العيني عن الخطابي رحمهما الله تعالى قوله: «هذا حديث لا يقول به أكثر الفقهاء» (2). فمنهم من حمله على الجمع الصوري, ورجحه الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى بقوله: «والجمع الصوري أولى» (3). ورجحه كثيرون على أساس
__________
(1) أول كتاب العلل.
(2) عمدة القارى, باب تأخير الظهر إلى العصر 5:47 تحت حديث 543.
(3) فتح الباري 2:42 باب تأخير الظهر إلى العصر تحت حديث 543.
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رواية عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء جابر بن زيد, عن بن عباس رضي الله تعالى عنهم أنه قال: «قلت/ يا أبا الشعثاء! أظنه أخر الظهر وعجّل العصر, وأخر المغرب وعجّل العشاء». فقال أبو الشعثاء: «وأنا أظن ذلك» (1). وإن هذا التفسير من أبي الشعثاء راوي الحديث أوفق بأن الجمع كان صوريا, بأن صلى الظهر في آخر وقته وصلى العصر في أول وقته, وكذلك المغرب في آخر وقته والعشاء في أول وقتها, فوقع كل صلاة تِلو الأخرى, مع كون كل واحدة منهما في وقتها.
ولكن القرار نفسه اختار الرخصة لبعض الأفراد الذين يتعذر لهم أن يُصلوا العشاء في وقته, لأن بعض السلف حكى عنهم جواز الجمع في الحضر أيضاً. يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى -: «وقد ذهب جماعة من الأئمة إلى الأخذ بظاهر هذا الحديث, فجوّزوا الجمع في الحضر للحاجة مطلقاً, لكن بشرط أن لا يُتخذ ذلك عادة. وممن قال به بن سيرين, وربيعة, وأشهب, وابن المنذر, والقفال الكبير, وحكاه الخطابي عن جماعة من أصحاب الحديث. واستدل لهم بما وقع عند مسلم في هذا الحديث من طريق سعيد بن جبير قال: «فقلت لابن عباس: لِمَ فعل ذلك؟ قال: أراد أن لا يُحرج أحداً من أمته» (2).
فأخذ القرار بقول جمهور الفقهاء في عامة الأحوال, وقصر الرخصة على من ابتلى بحرج شديد على قول هؤلاء الفقهاء.
اقتراح للنظر فيه:
وهذا التفصيل يبدو جيداً من ناحية المبدأ, ولكن ربما يخطر بالبال, كاقتراح وليس كفتوى, أن الحديث المذكور علل الرخصة بدفع الحرج. ويمكن أن يكون هناك بعض المناطق في الشمال بصفة خاصة أن أداء صلاة العشاء فيها بعد غياب الشفق الأحمر فيه حرج دائم يستمر أشهرا من الصيف, فقد لا تكون بين غياب الشفق الأحمر وبين طلوع الفجر إلا وقت يسير جداً لا يصلح للنوم في الليل الذي
__________
(1) صحيح مسلم, كتاب صلاة المسافرين, باب الجمع بين الصلاتين في الحضر, حديث 1634.
(2) فتح الباري 2:24.
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جعله الله سبحانه وتعالى آية من آياته حيث قال: {هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ} (يونس: 67).
وقال تعالى: {وَمِنْ آَيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ} (الروم: 23).
فالذين يسكنون هذه المناطق لو اهتموا بصلاة العشاء بعد غياب الشفق, لا سبيل لهم أن يناموا بالليل. وهذا الحرج لا يختص بفرد دون فرد, وإنما يعم جميع سكان المنطقة. وربما يخطر بالبال أن جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرة في الحضر لدفع الحرج عن أمته كان من أجل هؤلاء الذين لم يكونوا متصورين في ذلك العهد المبارك.
وفي جانب آخر, فإن الصلاة من أعظم العبادات وهي عماد الدين, وقال الله سبحانه وتعالى فيها: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} (الروم: 23). فيجب أن يؤخذ فيها التحوط البالغ, ولاشك أن رخصة الجمع في الحضر بدون مرض أو مطر لم يسوّغها جمهور الفقهاء. فلا ينبغي أن يؤخذ بها إلا في حالات الحرج الشديد الذي لا يُتحمل.
وإن كلمة «الحرج» مجملة إن استخدمت في الفتاوى بهذا الإجمال, فإن ذلك ربما يفتح الباب لتفسيرها من كل أحد حسبما يراه ويهواه, وأن يأخذ بالرخصة دون حرج حقيقي شديد.
وعلى هذا الأساس, فإني أقترح أن تُعقد لهذه المسألة ندوة خاصة يُدعى إليها أئمة تلك المناطق الذين عندهم معرفة تامة بأوضاع الساكنين فيها, ومدى المشقة والحرج الذي يعانون منها, وكذلك يُدعى فيها المهتمون بالدين من خبراء علم الفلك, وإن هذه الندوة تُعين تلك المناطق على أساس المدة المتبقية من الليل بعد غياب الشفق, فإن ثبت أن الحرج فيها دائم يعم المصلين كلهم, فيمكن أن يُعاد النظر في هذا القرار. والله سبحانه وتعالى أعلم, وهو الموفق للسداد والصواب.
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إيضاح ما ورد في قرار المجمع الخاص
بمواقيت الصلاة في البلدان الواقعة
بين خطي عرض 48, 66 شمالاً وجنوباً

أ. د. سعد بن تركي الخثلان
الأستاذ بقسم الفقه بكلية الشريعة
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية -الرياض
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أبيض
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بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عل نبينا محمد وعلى آله وصحب ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد:-
فقد طلبت مني الأمانة للمجمع الفقهي الإسلامي كتابة ورقة عمل توضيحا لما ورد في قرار المجمع في دورته التاسعة عشرة المنعقدة بمقر رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في الفترة من 22 - 27 شوال 1428هـ التي يوافقها 3 - 8 نوفمبر2007م .. عن (مواقيت الصلاة في البلدان الواقعة بين خطي عرض 48 و66 درجة شمالاً وجنوباً) , وأشكر المجمع الفقهي على عنايته بهذا الموضوع فقد بحثه في ثلاث دورات (في الدورة الخامسة والدورة التاسعة والدورة التاسعة عشرة) وأصدر ثلاثة قرارات .. ، ثم قام المجمع بتنفيذ ما توصل إليه وذلك بإصدار تقويم لأوقات الصلوات في تلك البلدان, وهو موجود على موقع الرباطة على الشبكة العالمية (الإنترنت)، وبعد هذه الجهود للمجمع ربما وردت عليه بعض الاستفسارات وربما تكون مصحوبة بتساؤل بأن هذا ليس هو الحل المثالي الذي ننشده لحل هذه الإشكالية وأقول:- إن طبيعة المنطقة الجغرافية لتلك المناطق يتحتم معها عدم وجود حل مثالي خال من جميع الإشكالات، لذا فقد سلك المجمع مسلك البحث عن أفضل الخيارات التي تقل معها الإشكالات ولا تتعارض مع الأصول والقواعد الشرعية وعالج المجمع إشكالية وجود الحرج والمشقة عندما تتأخر العلامة أو تنعدم بإقراره جواز الجمع لمن يلحقه الحرج, وكنت أود أن يرسل التوضيح لمن يستفسر عن قرار المجمع من غير عرض في هذه الدورة .. ، وبناء على رغبة الأمانة كتبت هذا التوضيح .. ، وقد رأيت أن من المناسب أن أقدم قبل ذلك توضيحا للإشكالية في أوقات الصلوات في البلدان ذات خطوط العرض العالية ..
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يمكن تقسيم هذه البلدان إلى قسمين:
1 - البلدان التي تقع ما بين خطي عرض (45 ْ - 48 ْ) شمالاً وجنوباً وتتميز فيها العلامات الظاهرية للأوقات في أربع وعشرين ساعة لكن قد تطول فترة بعض أوقات الصلوات وتقصر بعضها، ولا إشكال في وجوب التزام أهل هذه البلدان بأداء الصلوات في أوقاتها لعموم الأدلة الدالة على تحديد أوقات الصلوات الخمس قولاً وفعلاً من غير تفريق بين طول النهار وقصره وطول الليل وقصره.
جاء في القرار الثالث للمجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الخامسة (1): « ... من كان يقيم في بلاد يتمايز فيها الليل من النهار بطلوع فجر وغروب شمس إلا أنَّ نهارها يطول جداً في الصيف ويقصر في الشتاء وجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها المعروفة شرعاً لعموم قول الله تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآَنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآَنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} (الإسراء: 78) , وقوله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} (النساء: 103) , ولما ثبت عن بريدة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رجلاً سأله عن وقت الصلاة فقال له: (صل معنا هذين) يعني اليومين، ثم بين له النبي بفعله - صلى الله عليه وسلم - أوقات الصلوات ... وغير ذلك من الأحاديث التي وردت في تحديد أوقات الصلوات الخمس قولاً وفعلاً ولم تفرق بين طول النهار وقصره، وطول الليل وقصره ما دامت أوقات الصلوات متمايزة بالعلامات التي بينها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» اهـ. وبنحو ذلك قرر مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية.
وجاء في القرار السادس للمجمع في دورته التاسعة: «والحكم في المنطقة الأولى - التي تقع ما بين خطي العرض (45 ْ) و (48 ْ) درجة شمالاً
__________
(1) قرارات مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي (ص92، 93).
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وجنوباً وتتميز فيها العلامات الظاهرية للأوقات في أربع وعشرين ساعة - أن يلتزم أهلها بالصلاة في أوقاتها الشرعية وفي الصوم بوقته الشرعي من تبين الفجر الصادق إلى غروب الشمس عملاً بالنصوص الشرعية في تحديد أوقات الصلاة والصوم، ومن عجز عن صيام يوم أو إتمامه لطول الوقت أفطر وقضى في الأيام المناسبة» (1) اهـ.
2 - البلدان التي تقع ما بين خطي عرض (48 ْ - 66 ْ) درجة شمالاً وجنوباً وتنعدم فيها بعض العلامات الفلكية للأوقات في عدد من أيام السنة، كأن لا يغيب الشفق الذي به يبتدئ وقت صلاة العشاء حتى يطلع الفجر.
وقد جاء في الخطاب الموجَّه من مدير المركز الإسلامي والثقافي ببلجيكا إلى معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي (والذي عرض فيه بعض الإشكالات حول قرار المجمع الفقهي في أوقات الصلاة في البلاد ذات خطوط العرض العالية): « ... أوقات السنة عندنا (بروكسل تقع على خط الطول 20: 4) وخط العرض (50: 50)» يمكن تقسيمها إلى أقسام:
1 - قسم تظهر فيه علامات أوقات الصلاة ولا مشقة في أدائها في أوقاتها.
2 - قسم تظهر فيه علامات أوقات الصلاة ولكن المشقة قائمة في أدائها في أوقاتها حيث تتأخر صلاة العشاء عن نصف الليل أحياناً، ولا يفصل بين العشاء والفجر إلا وقت يسير لا يزيد على ثلث الساعة أحياناً.
3 - قسم لا تظهر فيه علامات أوقات الصلاة اهـ.
أما القسم الذي تظهر فيه علامات أوقات الصلاة ولا مشقة في أدائها في أوقاتها فالأمر فيه ظاهر، فيجب أداء الصلاة في أوقاتها بعلاماتها المحددة شرعاً.
أما القسم الذي تظهر فيه علامات أوقات الصلاة لكن يتأخر غياب الشفق الذي يدخل به وقت صلاة العشاء ولا يغيب إلا بعد منتصف الليل وأحياناً قبيل
__________
(1) قرارات مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي (ص 202).
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الفجر لكنه يغيب قبل الفجر بوقت يتسع لأداء صلاة العشاء فهل يجب أداء صلاة العشاء في وقتها في هذه الحال؟ أو أنها تقدَّر؟ أو أنه يجوز الجمع بينها وبين المغرب؟
للعلماء في ذلك ثلاثة مسالك بعد الاتفاق على أن ما عدا العشاء يجب أن تؤدى في وقتها -:
المسلك الأول: وجوب أداء صلاة العشاء في وقتها ما دام أن الشفق يغرب قبل الفجر بوقت يتسع لأداء صلاة العشاء، لكن من كان يشق عليه الانتظار وأدائها في وقتها فله جمع العشاء إلى المغرب جمع تقديم.
ووجهه: أن الأصل أداء الصلاة في وقتها ما دام وقتها متميزاً بالعلامة التي نصبتها الشارع عملاً بعموم النصوص الواردة في تحديد أوقات الصلوات ولكن من كان يشق عليهم الانتظار، وأداء صلاة العشاء في وقتها مشقة ظاهرة فيجوز لهم جمعها مع المغرب جمع تقديم لعموم الأدلة الدالة على رفع الحرج والمشقة عن هذه الأمة ومنها قول الله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (الحج: 78) , وقول الله تعالى: {يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} (البقرة: 185) , ولما جاء في صحيح مسلم (1) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوفٍ ولا مطر قال: قلت لابن عباس لم فعل ذلك؟ قال: كي لا يحرّج أمته) (2).
وفي صحيح مسلم (3) أيضاً عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال: (جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء قال فقلت: ما حمله على ذلك قال: أراد ألا يحرّج أمته).
__________
(1) صحيح مسلم (5/ 216، 217) ..
(2) وأخرجه البخاري في صحيحه (2/ 23)، حديث رقم (543)، عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بالمدينة سبعاً وثمانياً الظهر والعصر، والمغرب والعشاء».
(3) صحيح مسلم (5/ 216) ..
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«ففي هذين الحديثين دليل على أنه كلما دعت الحاجة إلى الجمع بين الصلاتين وكان في تركه حرج ومشقة فهو جائز سواء كان ذلك في حضر أو سفر» (1).
قال أبو العباس ابن تيمية - رحمه الله -: «فالأحاديث كلها تدل على أنه جمع في الوقت الواحد لرفع الحرج عن أمته فيباح الجمع إذا كان في تركه حرج قد رفعه الله عن الأمة، وذلك يدل على الجمع للمرض الذي يحرّج صاحبه بتفريق الصلاة بطريق الأولى والأحرى، ويجمع من لا يمكنه إكمال الطهارة في الوقتين إلا بحرج كالمستحاضة وأمثال ذلك من الصور» (2) اهـ.
ومن أبرز من قال بهذا القول الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله - حيث سئل عن بلادٍ يتأخر فيها مغيب الشفق ويشق عليهم انتظاره فقال: « ... وإن كان الشفق يغيب قبل الفجر بوقتٍ طويل يتسع لصلاة العشاء فإنه يلزمهم الانتظار حتى يغيب إلا أن يشق عليهم الانتظار فحينئذ يجوز لهم جمع العشاء إلى المغرب جمع تقديم دفعاً للحرج والمشقة لقوله تعالى: {يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} (البقرة: 185) , ولقوله: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (الحج: 78) , وفي صحيح مسلم (3) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوفٍ ولا مطر قالوا: ما أراد إلى ذلك؟ قال: (أراد ألا يحرج أمته) أي لا يلحقها الحرج بترك الجمع» (4) اهـ.
المسلك الثاني: تقدير وقت صلاة العشاء ووجهه: أن طول الشفق طولاً مفرطاً ينبئ عن عدم انضباط العلامة الكونية التي نصبها الشارع لدخول وقت الصلاة، وقد أرشد النبي - صلى الله عليه وسلم - عند عدم انضباط العلامة الكونية أيام الدجال
__________
(1) رسائل فقهية (ص27).
(2) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (24/ 84).
(3) (5/ 216، 217).
(4) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد العثيمين (12/ 206، 207).
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- يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة - إلى تقدير أوقات الصلوات فقال - لما سأله الصحابة أتكفينا فيه صلاة يوم هذه اليوم - قال: (لا اقدروا له قدره).
ثم اختلف أصحاب هذا القول في التقدير فمنهم من يجعل التقدير بساعة ونصف بعد غروب الشمس تبعاً لمكة نظراً لمكانة مكة كمهبط للوحي وقبلة للمسلمين، ومنهم من يجعله بالقياس النسبي، جاء في الخطاب الموجه من مدير المركز الإسلامي والثقافي ببلجيكا إلى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي: «الناس عندنا في مساجدهم ينقسمون إلى أقسام: فمنهم من يأخذ بالجمع بين المغرب والعشاء لمدة ثلاثة أشهر تقريباً لوجود الحرج والمشقة، ومنهم من يحدد الفاصل بين العشائين بساعة ونصف، وبعضهم بساعتين، ومنهم من يأخذ بقرار المجمع (التوقيت النسبي)، على اختلافٍ بينهم فيه» اهـ.
وهذا المسلك محل نظر، وما ذكر من القياس على التقدير الذي أرشد إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - أيام الدجال فقياس مع الفارق لأن ما ذكره النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما هو في زمن تنعدم فيه العلامات الكونية التي نصبها الشارع لأوقات الصلوات بخلاف المسألة محل البحث فإن العلامة الكونية (غياب الشفق)، موجودة لكنها تتأخر كثيراً عن وقتها المعتاد وحينئذ لا يستقيم القول بالتقدير في هذه الحال.
المسلك الثالث: جمع العشاء إلى المغرب جمع تقديم ووجهه: النصوص الواردة في رفع الحرج عن هذه الأمة والتي سبق الإشارة إليها (1)، وما ورد من الأحاديث الدالة على مشروعية الجمع عند وجود الحرج بتركه ومنها: ما جاء في صحيح مسلم (2) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوفٍ ولا مطر فسئل ابن عباس عن ذلك فقال: أراد ألا يحرِّج أمته. والحرج في أداء صلاة العشاء في وقتها في
__________
(1) ينظر (ص19، 20).
(2) (5/ 216، 217).
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هذه الحال ظاهر فإن أكثر المسلمين في تلك البلدان مرتبطون بوظائف وأعمال ويشق عليهم أداء صلاة العشاء في وقت متأخر من الليل (بعد غروب الشفق)، وقد جاء في خطاب مدير المركز الإسلامي والثقافي ببلجيكا الموجه للأمين العام لرابطة العالم الإسلامي: « ... ما العمل مع المشقة اللاحقة بالناس حيث يجلسون ينتظرون صلاة العشاء ساعات طويلة فإذا صلوها في وقتها هذا وجب عليهم انتظار الفجر؛ لأن الفاصل بين العشاء والفجر قليل في هذه الأوقات فقد يصل أحياناً إلى ثلث ساعة وعندئذ تقل فرصة النوم جداً لاسيما للعمال والموظفين الذين يخرجون مبكرين لأعمالهم» اهـ.
وقد تبنى هذا الرأي الندوة التي عقدها المركز الإسلامي في بروكسل ببلجيكا سنة 1982م.
ولكن يرد على هذا الرأي أن الجمع بين المغرب والعشاء رخصة يصار إليها عند قيام موجبه من سفر أو وجود الحرج والمشقة بترك الجمع، وجمع النبي - صلى الله عليه وسلم - بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة الوارد في حديث ابن عباس إنما كان لوجود حرج ومشقة قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله -: «الصواب حمل الحديث المذكور على أنه - صلى الله عليه وسلم - جمع بين الصلوات المذكورة لمشقة عارضه في ذلك اليوم من مرضٍ أو بردٍ شديد أو وحل ونحو ذلك، ويدل على ذلك قول ابن عباس لما سئل عن علة الجمع قال: «لئلا يحرج أمته» وهو جواب عظيم سديد شافٍ» (1) اهـ.
وهذا الرأي من شأنه تحويل رخصة الجمع إلى عزيمة وإلى أصل لجميع الناس في تلك البلاد طيلة هذه المدة، وهي مدة ليست بالقصيرة (من أربعة إلى خمسة أشهر)، قال الشاطبي - رحمه الله - في بيان معنى الرخصة: «الرخصة: ما شرع لعذرٍ شاق استثناء من أصلٍ كلي يقتضي المنع، مع الاقتصار على موضع الحاجة
__________
(1) تعليق سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - على فتح الباري (2/ 34).
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فيه ... ، وكون هذا المشروع لعذر مستثنى من أصل كلي يبين لك أنَّ الرخص ليست بمشروعة ابتداء فلذلك لم تكن كليات في الحكم وإن عرض لها ذلك فبالعرض ... ، وكونه مقتصراً على موضع الحاجة خاصة من خواص الرخص أيضاً لابد منه، وهو الفاصل بين ما شرع من الحاجات الكلية وما شرع من الرخص فإن شرعية الرخص جزئية يقتصر فيها على موضع الحاجة ... ، والحاصل أنَّ العزيمة راجعة إلى أصل كلي ابتدائي، والرخصة راجعة إلى جزئي مستثنى من ذلك الأصل الكلي» (1) اهـ.
ثم إن هذا الرأي لا يتوافق مع حكمة التشريع في أداء الصلوات الخمس في خمسة أوقات محددة ومختلفة واجتماع المسلمين خمس مرات في اليوم والليلة وسيقصرها على أربعة أوقات طيلة هذه المدة من كلِّ عام.
الترجيح:
بعد عرض مسالك العلماء المعاصرين في هذه المسألة وبيان وجهة كل رأي وما أورد من مناقشات يظهر - والله أعلم - أن الأقرب في هذه المسألة هو المسلك الأول وهو وجوب أداء صلاة العشاء في وقتها ما دام أن الشفق يغرب قبل الفجر بوقت يتسع لأداء صلاة العشاء لكن من كان يشق عليه الانتظار ويلحقه الحرج بأداء صلاة العشاء في وقتها فله أن يجمعها إلى المغرب جمع تقديم، فيكون الأصل للمسلمين في تلك البلاد هو أداء صلاة العشاء في وقتها، ومن يشق عليه الانتظار ويلحقه الحرج بالانتظار فله الجمع، وهذا الجمع رخصة في حقه عند وجود الحرج والمشقة خاصة، فإذا انتفى الحرج والمشقة عنده لزمه أن يؤدي صلاة العشاء في وقتها.
وأما الضابط لهذه المشقة فهو راجع إلى العرف، والمشقة التي تقتضي التخفف - مما لم يرد بشأنها شيء من الشارع - هي المشقة التي تكشف العادات والأعراف
__________
(1) الموافقات (1/ 301 - 303)، وانظر: رفع الحرج في الشريعة الإسلامية للدكتور/ يعقوب أبا حسين (ص412 - 414).
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عن أنها خارجة عن المعتاد وتلحق خللاً في العبد أو ماله أو حال من أحواله (1)، وهذا مما لا يمكن ضبطه وتحديده بما ذكر في البلد الواحد فضلاً عن البلدان المختلفة في أعرافها وعاداتها وأحوالها، قال الشاطبي - رحمه الله -: «إن الرخصة إضافية لا أصلية، بمعنى أنّ كلّ أحدٍ في الأخذ بها فقيه نفسه، ما لم يحد فيها حدّ شرعي فيوقف عنده، وبيان ذلك أن سبب الرخصة المشقة، والمشاق تختلف بالقوة والضعف وبحسب الأحوال، وبحسب قوة العزائم وضعفها، وبحسب الأزمان، وبحسب الأعمال ... ، وإذا كان كذلك فليس للمشقة المعتبرة في التخفيفات ضابط مخصوص، ولا حدَّ محدود يطرد في جميع الناس، ولذلك أقام الشرع في جملة منها السبب مقام العلة فاعتبر السفر لأنه أقرب مظانّ وجود المشقة ... ، وترك كثيراً منها موكولاً إلى الاجتهاد كالمرض، وكثير من الناس يقوى في مرضه على ما لا يقوى عليه الآخر فتكون الرخصة مشروعة بالنسبة إلى أحد الرجلين دون الآخر، وهذا لا مرية فيه، فإذاً ليست أسباب الرخص بداخله تحت قانون أصلي ولا ضابط مأخوذ باليد، بل هو إضافي بالنسبة إلى كل مخاطب في نفسه ... ، ثم إنه قد يكون للعامل المكلف حامل على العمل حتى يخف عليه ما يثقل على غيره من الناس .. فالمشاق تختلف بالنسب والإضافات، وذلك يقضي بأن الحكم المبني عليها يختلف بالنسب والإضافات» (2) اهـ.
أما القسم الذي لا تظهر فيه علامات أوقات بعض الصلوات وهو بالنسبة لهذه البلدان (الواقعة ما بين خطي عرض 48 ْ - 66 ْ درجة) منحصر في صلاة العشاء خاصة حيث لا يغيب الشفق - الذي به يبتدئ وقت صلاة العشاء - ويمتد حتى يتداخل مع الفجر فمن العلماء من يرى جواز الجمع في هذه الحال بين المغرب والعشاء جمع تقديم ويلحق هذا القسم بالقسم السابق وقد سبق بيان وجهة هذا القول ومناقشته وجماهير العلماء قديماً وحديثاً يرون تقدير صلاة
__________
(1) ينظر: رفع الحرج في الشريعة الإسلامية (ص429).
(2) الموافقات (1/ 314، 315).
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العشاء في هذه الحال عملاً بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لما ذكر أيام الدجال - يوم كسنة ويوم كشهر ويوم جمعة - وسأله الصحابة: ذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم قال: (لا اقدروا له قدره).
ثم اختلف الجمهور في كيفية التقدير فقال بعضهم: يعتبر بوقته في مكة (ساعة ونصف بعد غروب الشمس وبعضهم يجعله ساعتين) وقد سبق بيان وجهة هذا القول ومناقشته.
وقال بعضهم: يقدر بأقرب مكان يغيب فيه الشفق وتتميز فيه علامات وقتي العشاء والفجر، ففي المجموع شرح المهذب (1): «في بلاد المشرق نواح تقصر لياليهم فلا يغيب الشفق عندهم فأول وقت العشاء عندهم أن يمضي من الزمان بعد غروب الشمس قدر يغيب الشفق في مثله في أقرب البلاد إليهم» اهـ.
وفي مغني المحتاج (2): «ومن لا عشاء لهم بأن يكونوا بنواح لا يغيب فيها شفقهم يقدرون قدر ما يغيب فيه الشفق بأقرب البلاد إليهم كعادم القوت المجزئ في الفطرة ببلده، أي فإن كان شفقهم يغيب عند ربع ليلهم مثلاً اعتبر من ليل هؤلاء بالنسبة» اهـ.
وفي حاشية قليوبي على شرح المنهاج (3): «ولو لم يغب الشفق عند قوم كأن طلع الفجر مع غروبه اعتبر بعد غروب الشمس زمن يغيب فيه شفق أقرب بلدٍ إليهم أي قدر ذلك، وبمضي ذلك يصلون العشاء ويخرج وقت المغرب مع بقاء شفقهم، والمراد بقدر ذلك بالنسبة الجزئية إلى ليل البلد الأقرب، مثاله: لو كان البلد الأقرب ما بين غروب شمسه وطلوعها مئة درجة وشفقهم عشرون منها فهو خمس ليلهم فخمس ليل الآخرين هو حصة شفقهم وهكذا طلوع فجرهم» اهـ.
__________
(1) (3/ 41)، وانظر: روضة الطالبين (1/ 182).
(2) (1/ 123، 124)، وانظر: حاشية الشبرامسلي على نهاية المحتاج (1/ 369).
(3) (1/ 130).
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وفي بلغة السالك لأقرب المسالك (1) (2): «وأما البلاد التي يطلع فجرها قبل غيبوبة الشفق فقدرها الشافعية بأقرب البلاد لهم، واختاره القرافي من أئمتها (المالكية) فتكون العشاء أداء عليه» اهـ.
ولكن يؤخذ على ذلك أن مثل هذا الحساب قد يسبب إرباكاً غير متوقع، فمثلاً لو كانت صلاة العشاء حسب المحسوب لمدينة على خط عرض 60 ْ درجة هي 21 د: 11 س مساءً في 20 إبريل من كل عام تقريباً (بافتراض أنه يحدث عندما تكون الشمس على ارتفاع 18 ْ درجة تحت الأفق الغربي)، في اليوم التالي لا تصل الشمس إلى 18 ْ درجة تحت الأفق، بل تبقى دائماً أعلى من ذلك، فتظهر ظاهرة الشفق الدائم لتلك الفترة من السنة والتي تستمر إلى 20 أغسطس تقريباً. عندها سينتقل الحاسب إلى خط 45 ْ درجة لحساب وقت العشاء، فيجده هي 49 د: 8 س مساءً أي بفارق يصل إلى حوالي الساعتين ونصف إلى الوراء. وهذا يسبب إرباكاً لعامة المسلمين، فقبل ذلك بأيام كان وقت العشاء يزيد بالدقائق كل يوم، ثم فجأة ينقص بالساعات. وهذا النقص يقرب وقت العشاء من وقت المغرب حتى يكون الفرق بينهما بضع دقائق. ويحدث عند خطوط العرض القريبة من خط عرض 66 ْ درجة أحياناً أن يدخل وقت العشاء بهذا التعريف قبل وقت المغرب ببضع دقائق. هذا وإن كان لا يشعر به عابر سبيل إلا أن المقيم سيلاحظه (3).
وقدره بعضهم بآخر فترة يتمايز فيها الشفقان فيؤخذ بموعد صلاة العشاء في آخر يوم قبل حدوث الشفق الدائم، ثم يحسب موعد صلاة العشاء في أول يوم بعد انتهاء فترة الشفق الدائم وتجعل صلاة العشاء في الفترة بينهما مع إضافة
__________
(1) (1/ 155).
(2) أفتى بعض فقهاء الحنفية بسقوط صلاة العشاء عنهم في هذه الحال (فتح القدير (1/ 156)، رد المحتار على الدر المختار (1/ 242))، ولكن هذا القول ضعيف لا يلتفت عليه.
(3) بحث في أوقات الصلاة: مشكلة المناطق العليا وانضباط الوقت، للدكتور محمد بخيت المالكي (ص15).
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أو إنقاص دقائق خلال هذه الفترة بحيث تصبح في أول يوم بعد انتهاء فترة الشفق الدائم موافقة لموعد العشاء المحسوب (1).
وقدره بعضهم بالتقدير النسبي المحلي لكل بلد يراد تقدير وقت صلاة العشاء فيها و يكون ذلك بأن تحسب الفترة الزمنية مابين غروب الشمس، ودخول وقت العشاء وتنسب تلك الفترة إلى كامل الليل (من غروب الشمس إلى طلوع الفجر) في جميع الأيام التي توجد فيها علامة دخول وقت العشاء، ولنفترض أنها ثمانية أشهر - مثلا - ثم يحسب متوسط النسبة في جميع الأيام السابقة (الثمانية أشهر مثلا)، بحيث يتحصل لدينا متوسط نسبة الفترة مابين غروب الشمس إلى ظهور علامة وقت العشاء منسوبا إلى كامل الليل، ولنفرض أن متوسط النسبة هو سدس الليل، ثم تطبق هذه النسبة في الأيام التي لا توجد فيها علامة دخول وقت العشاء، وهي الأربعة أشهر - في مثالنا-، بحيث يكون دخول وقت العشاء بعد مضي سدس الليل - مثلا - ونظرا لكون هذه الطريقة وأغلب الطرق المقترحة تستلزم حصول قفزة بين آخر يوم تظهر فيه العلامة واليوم الذي يليه - وهو اليوم الذي تختفي فيه العلامة - فيمكن إنقاص دقائق كل يوم لا تزيد عن عشر من أول يوم تختفي فيه العلامة ثم الذي يليه وهكذا إلى الوصول إما إلى التقدير النسبي المحلي أو موعد الانقلاب الصيفي (21) يونيو، ويثبت هذا التوقيت إلى موعد الانقلاب الصيفي ومن بعده يزاد دقائق لا تزيد عن عشر كل يوم إلى اليوم الذي تظهر فيه علامة وقت العشاء
وهذا التقدير في نظري هو أقرب التقديرات لكونه أقل الطرق المقترحة إشكالات، وفيه تيسير على الناس مقارنة بالطرق الأخرى، وفيه أخذ بتقدير خط العرض للمدينة المراد معرفة وقتها بدلا من اللجوء إلى خط عرض آخر، ولاشك أن خط العرض نفسه أولى من غيره.
__________
(1) المرجع السابق (ص16).
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وبعد هذا التوضيح للمسألة أرجع لقرار المجمع المراد توضيح بعض فقراته، وأنقل أولا نص القرار بتمامه:-
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته التاسعة عشرة المنعقدة بمقر رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في الفترة من 22 - 27 شوال 1428هـ التي يوافقها 3 - 8 نوفمبر2007م قد نظر في الخطاب الموجه من مدير المركز الإسلامي والثقافي ببلجيكا الذي طلب فيه توضيحاً لبعض النقاط حول قرار المجمع السادس في دورته التاسعة بشأن: (مواقيت الصلاة والصيام في البلاد ذات خطوط العرض العالية).
وبعد الاطلاع على الأبحاث المقدمة، والاستماع لإيضاح أهل الخبرة، والمناقشات المستفيضة والاطلاع على قراري المجمع المتعلقين بالموضوع وهما: القرار الثالث في دورته الخامسة المنعقدة في ربيع الآخر من عام 1402هـ والقرار السادس في دورته التاسعة المنعقدة في رجب من عام 1406هـ، حيث قسم القراران المناطق ذات الدرجات العالية إلى ثلاث مناطق وذكرا أحكامها؛ (فالبلاد الواقعة ما بين خطي العرض (45) و (48) درجة شمالاً وجنوباً وتتميز فيها العلامات الظاهرة للأوقات في 24 ساعة يجب على أهلها الالتزام بالصلاة في مواقيتها الشرعية، وفي الصوم بوقته الشرعي من تبين الفجر الصادق إلى غروب الشمس عملاً بالنصوص الشرعية في أوقات الصلاة والصوم، ومن عجز عن صيام يوم أو إتمامه لطول الوقت أفطر وقضى في الأيام المناسبة.
وأما البلاد الواقعة فوق خط عرض (66) درجة شمالاً وجنوباً وتنعدم فيها العلامات الظاهرة للأوقات في فترة طويلة من السنة فتقدر مواقيت الصلاة فيها بالقياس الزمني على نظائرها في خط عرض (45) درجة).
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قرر المجلس ما يلي:
أولاً: التأكيد على قراره السابق فيما يتعلق بالبلدان الواقعة بين خطي عرض 45 و48 وما فوق خط عرض 66 درجة شمالاً وجنوباً.
ثانياً: أما البلدان الواقعة ما بين خطي عرض (48 - 66) درجة شمالاً وجنوباً ـ وهي التي ورد السؤال عنها ـ فإن المجلس يؤكد على ما أقره بشأنها، حيث جاء في قرار المجمع في دورته التاسعة ما نصه: (وأما البلاد الواقعة ما بين خطي عرض (48ـ66) درجة شمالاً وجنوباً فيعين وقت صلاة العشاء والفجر بالقياس النسبي على نظيريهما في ليل أقرب مكان تتميز فيه علامات وقتي العشاء والفجر، ويقترح مجلس المجمع خط عرض (45) درجة باعتباره أقرب الأماكن التي تتيسر فيها العبادة أو التمييز، فإذا كان العشاء يبدأ مثلاً بعد ثلث الليل في خط عرض (45) درجة يبدأ كذلك بالنسبة إلى ليل خط عرض المكان المراد تعيين الوقت فيه، ومثل هذا يقال في الفجر).
وإيضاحاً لهذا القرار - لإزالة الإشكال الوارد في السؤال الموجه للمجمع - فإن مجلس المجمع يرى أن ما ذكر في القرار السابق من العمل بالقياس النسبي في البلاد الواقعة ما بين خطي عرض (48 - 66) درجة شمالاً وجنوبا ًإنما هو في الحال التي تنعدم فيها العلامة الفلكية للوقت، أما إذا كانت تظهر علامات أوقات الصلاة، لكن يتأخر غياب الشفق الذي يدخل به وقت صلاة العشاء كثيراً، فيرى المجمع وجوب أداء صلاة العشاء في وقتها المحدد شرعاً، لكن من كان يشق عليه الانتظار وأداؤها في وقتها ـ كالطلاب والموظفين والعمال أيام أعمالهم ـ فله الجمع عملاً بالنصوص الواردة في رفع الحرج عن هذه الأمة؛ ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر فسئل ابن عباس عن ذلك فقال: أراد ألا يحرج أمته، على ألا يكون الجمع أصلاً لجميع الناس في
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تلك البلاد، طيلة هذه الفترة؛ لأن ذلك من شأنه تحويل رخصة الجمع إلى عزيمة، ويرى المجمع أنه يجوز الأخذ بالتقدير النسبي في هذه الحال من باب أولى.
وأما الضابط لهذه المشقة فمرده إلى العرف، وهو مما يختلف باختلاف الأشخاص والأماكن والأحوال.
ويوصي مجلس المجمع رابطة العالم الإسلامي بإنشاء مركز في مكة المكرمة للعناية بالعلوم الشرعية الفلكية ليكون مرجعاً للمسلمين في مواقيت الصلاة في جميع مدن العالم وخاصة البلاد غير الإسلامية، ولإصدار تقويم هجري موحد لجميع المسلمين، والتعاون مع المراصد الفلكية في سبيل تحقيق هذا الغرض. ويتطلع مجلس المجمع إلى أن يدعم خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - إقامة هذا المركز وهو الحريص على كل ما من شأنه نفع الإسلام والمسلمين.
ويوصي المجلس القائمين على المراكز، والهيئات الإسلامية، بالسعي لجمع كلمة المسلمين، والاتفاق على توحيد تقاويمهم، ومواقيت عباداتهم.
ويرى المجلس تكليف الأمانة العامة للمجمع بتكوين لجنة شرعية فلكية لإعداد تقويم للصلوات في البلاد ذات خطوط العرض العالية على ما ورد في القرار.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
وقد طلب توضيح الفقرة الأخيرة منه وهي (على ألا يكون الجمع أصلاً لجميع الناس في تلك البلاد، طيلة هذه الفترة؛ لأن ذلك من شأنه تحويل رخصة الجمع إلى عزيمة، ويرى المجمع أنه يجوز الأخذ بالتقدير النسبي في هذه الحال من باب أولى) أي أن المجمع رأى أن يكون الجمع لمن يلحقه الحرج بتركه - مع وجود العلامة - من باب الرخصة وليس من باب العزيمة وعلل المجمع ذلك بأن جعل الجمع أصلا من شانه تحويل الرخصة إلى عزيمة وإلى أصل لجميع
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الناس في تلك البلاد طيلة هذه المدة، وهي مدة ليست بالقصيرة (من أربعة إلى خمسة أشهر)،وهذا لا يتفق مع ما قرره علماء الإسلام من أن الجمع بين المغرب والعشاء رخصة يصار إليها عند قيام موجبه من سفر أو وجود الحرج والمشقة بترك الجمع وقد سبق نقل كلام الشاطبي - رحمه الله - في بيان معنى الرخصة: «الرخصة: ما شرع لعذرٍ شاق استثناء من أصلٍ كلي يقتضي المنع، مع الاقتصار على موضع الحاجة فيه ... ، وكونه مقتصراً على موضع الحاجة خاصة من خواص الرخص لابد منه، وهو الفاصل بين ما شرع من الحاجات الكلية وما شرع من الرخص فإن شرعية الرخص جزئية يقتصر فيها على موضع الحاجة ... » (1) اهـ.
ثم إن القول بالجمع طيلة هذه الفترة مع عدم اختفاء العلامة لا يتوافق مع حكمة التشريع في أداء الصلوات الخمس في خمسة أوقات محددة ومختلفة واجتماع المسلمين خمس مرات في اليوم والليلة وسيقصرها على أربعة أوقات طيلة هذه المدة من كلِّ عام وللجميع، ثم إنه ليس بصحيح أن جميع الناس في تلك البلاد يلحقهم الحرج في أداء صلاة العشاء في وقتها عند تأخر العلامة، فهناك المتقاعدون الذين ليس عندهم عمل وغيرهم ممن يمكنهم أداء الصلاة في وقتها ..
وأما عبارة (ويرى المجمع أنه يجوز الأخذ بالتقدير النسبي في هذه الحال من باب أولى) أي أنه إذا جاز الجمع بين المغرب والعشاء في هذه الحال أي في الحال التي يجوز فيها الجمع وهي حال الحرج والمشقة فيجوز الأخذ بالتقدير النسبي من باب أولى أي أنه يجوز أن تؤدى صلاة العشاء ليست مجموعة مع المغرب مباشرة بل متأخرة إلى أي وقت ومن ذلك الوقت النسبي المقدر (التقدير النسبي)، ويفهم من هذا أن المجمع أخذ بالرأي الفقهي في عدم اشتراط الموالاة بين الصلاتين
__________
(1) الموافقات (1/ 301 - 303)، وانظر: رفع الحرج في الشريعة الإسلامية للدكتور/ يعقوب أبا حسين (ص412 - 414).
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المجموعتين, ومسألة اشتراط الموالاة بين الصلاتين المجموعتين محل خلاف بين الفقهاء، والقول الذي أخذ به المجمع من عدم اشتراط الجمع اختاره جمع من المحققين من أهل العلم، وقد أجاز الإمام احمد - كما في رواية أبي طالب والمروذي - للمسافر أن يصلي العشاء قبل مغيب الشفق وعلله الإمام أحمد بأنه يجوز له الجمع (1).
وقال أبو العباس ابن تيمية - رحمه الله -: (والصحيح أنه لا تشترط الموالاة بحال لا في وقت الأولى ولا في وقت الثانية؛ فإنه ليس لذلك حد في الشرع ولأن مراعاة ذلك يسقط مقصود الرخص) (2).
وأخيرا أرى أن المجمع الفقهي قد وفق في معالجة إشكالية أوقات الصلوات في المناطق الواقعة في خطوط العرض العالية, والقرار الذي توصل إليه وإن لم يكن الحل المثالي لمعالجة الإشكاليات - وقد سبق القول بأنه لا يمكن إيجاد حل مثالي بسبب الطبيعة الجغرافية لتلك المناطق - لكن ما توصل إليه المجمع - في نظري- هو أفضل الحلول، فقد عالج وجود الحرج والمشقة بإقراره جواز الجمع عند وجود الحرج, مع مراعاة الأصول والقواعد الشرعية بوجوب أداء الصلوات الخمس في أوقاتها مع وجود علاماتها لمن لا يلحقه الحرج بترك الجمع ..
والحمد لله رب العالمين،،،
__________
(1) ينظر:- الإنصاف 2/ 240).
(2) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (24/ 54).
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